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	مسألة : وإن كان بينهما عبيد , ... , فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة , لم يجبر الآخر عليه
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	مسألة : وإن كان بينهما حائط , لم يجبر الممتنع من قسمته , وإن استهدم , لم يجبر على قسم عرصته
	فائدتان ؛ إحداهما , حيث قلنا بجواز القسمة في هذا , فقيل : لكل واحد ما يليه
	الثانية , قوله : وإن كان بينهما دار لها علو وسفل , فطلب أحدهما قسمها , ... , لم يجبر الممتنع . بلا نزاع
	مسألة : وإن كان بينهما دار لها علو وسفل , فطلب أحدهما قسمها , لأحدهما العلو وللآخر السفل , ... , لم يجبر الممتنع من قسمها
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	مسألة : وإن كان بينهما أرض ذات زرع , فطلب أحدهما قسمها مع الزرع ,قسمت
	مسألة : وإن طلب قسمتهما مع الزرع , لم يجبر الآخر
	مسألة : وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن , جاز
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	فصل : إذا طلب أحد الشركاء القسمة , وامتنع بعض الشركاء في الأرض والدور ... , أجبر الممتنع على القسمة بثلاثة شروط
	فائدة : قال جماعة عن قسم الإجبار : يقسم الحاكم إن ثبت ملكهما عنده
	مسألة : وهذا القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر , ليست بيعا
	فوائد ؛ منها , أنه يجوز قسم الوقف , على المذهب
	ومنها , إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا , جازت قسمته , على المذهب , لكن بلا رد من رب الطلق
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	ومنها , ثبوت الشفعة بالقسمة . وفيه طريقان
	ومنها , قسمة المتشاركين في الهدى والأضاحى اللحم
	زمنها , لو ظهر في القسمة غبن فاحش . فإن قلنا : هي إفراز . لم تصح
	ومنها , إذا مات رجل وزجته حامل , وقلنا : لها السكنى
	ومنها , قسمة الدين في ذمم الغرماء
	ومنها , قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر
	ومنها , لو اقتسما أرضا , أو دارين , ثم استحقت الأرض , او أحد الدارين بعد البناء
	ومنها , لو اقتسم الورثة العقار , ثم ظهر على الميت دين أو وصية
	ومنها , لو اقتسما دارا , فحصل الطريق في نصيب أحدهما , لم يكن للآخر منفذ
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	فائدة : لو خير أحدهما الآخر , لزم برضاهما وتفرقهما
	مسألة : وإذا كان في القسمة تقويم , لم يجز أقل من قاسمين
	فائدتان ؛ إحداهما , تباح أجرة القاسم
	الثانية : قوله : فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم , قسمة , ... هذا بلا نزاع
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	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية , وبالقيمة إن كانت مختلفة , وبالرد إن كانت تقتضيه
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	فصل : ولو كانت دار فيها أربعة أبيات ؛ وفي أحد أبياتها ساكن , وفي الثلاثة الباقية ساكن آخر , فاختلفا فيها , كان لكل واحد ما هو ساكن فيه
	مسألة : وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص , فهما للخياط
	مسألة : وإن تنازع هو والقراب القربة , فهي للقراب
	مسالة : وإن تنازعا عرصة فيها شجر , أو بناء لأحدهما , فهي له
	مسألة : وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما , وحده , أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه , أو له عليه أزج , فهو له
	فائدة : لو كان له عليه جذوع , لم يرجع بذلك
	مسألة : ولا ترجع الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه , ولا بوجوه الآجر , والتزويق , والتجصيص , ومعاقد القمط في الخص
	فصل : ولا ترجع الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما , والخوارج ووجوه الآجر والحجارة
	فصل : ولا ترجع الدعوى بالتزويق والتحسين
	مسألة : وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة , فهي لصاحب العلو , إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل , فيكون بينهما
	فصل : فإن تنازعا السقف الذي بينهما , تخالفا , وكان بينهما
	فائدة : لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر , فبينهما . وإن كانت في الوسط , فما إليها بينهما , وما وراءه لرب السفل
	مسألة : وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع , أو مصراع له شكل منصوب في الدار , فهو لصاحب , وإلا فهو بينهما
	مسألة : وإن تنازعا دارا في أيديهما , فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها , جعلت بينهما نصفين , واليمين على مدعى النصف
	فصل : فإن كانت دار في يد ثلاثة , ادعى أحدهما نصفها , وادعى الآخر ثلثها , وادعى الثالث سدسها , فهذا اتفاق منهم على كيفية ملكهم
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